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  المستخلص
الشركات الأجنبیة ظاھرةً حدیثة تتمیّز بالعدید من الخصائص الاقتصادیة، كما أنّھا 

الشخصیة المعنویة، لا بدّ لھا من  تتّصف بخصائصَ قانونیةٍ، وحتى تكتسب ھذه الشركة
تحقیق العدید من الشروط العامّة والخاصّة، الشكلیة منھا والموضوعیة، وأھمّھا كتابة 
عقد الشركة والإشھار، وتعمل الشركات الأجنبیة وفروعھا ضمن إطار قانوني واداري 

ھا، وھما منظم وقد تتعرض للإفلاس أو التصفیة، وقد حدد المشرّع طریقین لحل خلافات
  القضاء الوطني، أو عن طریق التحكیم التجاريّ الوطنيّ أو الأجنبيّ.

: الشركات الأجنبیة، تأسیس، إجراءات، نشاط قانوني، إدارة الشركة، الكلمات المفتاحیة
  تصفیة، تحكیم.

Abstract 
Foreign companies are a modern phenomenon with distinct economic and legal 
characteristics. To gain legal personality, they must meet various general and 
specific conditions, including drafting a contract and publicizing it. These 
companies and their branches operate within an organized legal framework and 
may face bankruptcy or liquidation. Disputes can be resolved through national 
courts or national and international commercial arbitration. 
Keywords: Foreign companies, establishment, procedures, legal activity, 
company management, liquidation, arbitration. 

 المقدمة
نبیّة ظاھرةً لا یمكن التغاضي عنھا، حیث برزت على الساحة الدولیّة تُعدّ الشركات الأج 

بعد الحرب العالمیّة الثانیة ككیاناتٍ اقتصادیّةٍ عملاقة، تمتاز بتعدّد نشاطھا وتنوّع 
منتجاتھا وامتدادھا الجغرافيّ في أنحاء العالم متجاوزةً الحدودَ الإقلیمیّة للدول. وقد شھدتِ 

مسبوقةٍ منذ بدایة التسعینات تتمثّل أساساً في تكریس بوادر العولمة الدول تحولاتٍ غیرَ 
الاقتصادیّة، حیث یتمُّ فتح الأسواق وإزالة مختلف القیود، والارتفاع السریع والمتزاید 



  ٢٨٤  
 
 

للتجارة الدولیّة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبيّ، الذي أصبح من أبرز معالم أداء 
  .الاقتصاد العالميّ وعولمتھ

راً لضخامة وإمكانیات الشركات الأجنبیة، وخطورتھا على الدول، فإنھا تُعدّ سلاحاً ونظ
ذا حدّین، فھي من ناحیة تُعدّ أداةً فعّالةً لنقل التكنولوجیا إلى دول العالم الثالث، إلاّ أنّھا 

 .تُعدّ أداةً خطیرةً تتحكّم بھذه الدول
فتحُ العراق أبوابَھ للشركات الأجنبیة،  وتبرز أھمّیّة البحث من خلال عدّة نقاطٍ، أھمّھا

، بعد أن كان العراق ینظر إلیھا نظرةً مریبةً، ویقیّد عملھا بشكلٍ ٢٠٠٣وخاصّة بعد عام 
كبیرٍ، وتسلیط الضوء على أھمّ القواعد القانونیة التي تحكم عمل ھذه الشركات، بما 

  یضمن عملھا في سبیل حصول التنمیة الاقتصادیة المنشودة.
تكمن أھمّیّة البحث في التعرّف إلى أھمّ القواعد القانونیة الناظمة لحلِّ المنازعات  كما

الناشئة عن عمل ھذه الكیانات، ومواكبة التحدیث القانوني المشجّع للاستثمارات الأجنبیة 
  التي تقوم بھا الشركات الأجنبیة أو فروعھا في العراق.

التنظیم التشریعيّ لعمل الشركات الأجنبیة  في ھذا البحث في الإشكالیة الرئیسةوتكمن 
في العراق أو أحد فروعھا، ومدى كفایة ھذا النظام في مراقبة وتنظیم وضبط عمل 
الشركات الأجنبیة، وذلك من أجل الحفاظ على السیادة الوطنیة من جھةٍ، والمحافظة على 

  رعیة الآتیة:التنمیة الاقتصادیة من جھةٍ أخرى، وھذا یقودنا إلى التساؤلات الف
  ما خصائص الشركات الأجنبیة، وما شروط تأسیس ھذه الشركات في العراق؟ )١
ما الإجراءات المتّبعة عند تأسیس الشركات الأجنبیة في العراق، وما النتائج  )٢

 المترتّبة على اكتسابھا الشخصیة المعنویة؟
، وكیف ما شروط إفلاس ھذه الشركات، وما القواعد القانونیة الناظمة لتصفیتھا )٣

 یتمُّ حلّ منازعاتھا؟
فھي أسباب ذاتیة تتلخّص في حبّي لمعرفة القواعد الناظمة  أما أسباب اختیار البحث

لعمل الشركات الأجنبیة. وأسباب علمیة موضوعیة تتمحور في الكشف عن أھمّ الضوابط 
  التشریعیة لعمل الشركات الأجنبیة في العراق لتسلیط الضوء على خطورتھا.

إلى توجیھ الأضواء على أھمّ الشروط التي وضعھا المشرّع للشركات  لبحثویھدف ا
الأجنبیة لتباشرَ عملھا في العراق، من خلال شروط التسجیل وآلیّاتھ، ونظام الإفلاس 

  والتصفیة، وحلّ منازعاتھا، سواء بالطرق القضائیة، أو بالطرق الودیة.
وقع فیھا المشرّع والنقص الذي اعترى  كما یھدف إلى بیان أھمّ الثغرات القانونیة التي

  التشریعات في ھذا المضمار.
من خلال فحص القواعد القانونیة وتحلیلھا، وبیّنّا  وقد اتّبعنا المنھج الوصفي التحلیلي

  بعض الآراء الفقھیة والاجتھادات القضائیة في مجال عمل الشركات الأجنبیة.
  وقد تمَّ تقسیم ھذا البحث إلى مبحثین: 
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وقد تمَّ تقسیمھ  نشأة الشركات الأجنبیة ونشاطھا في العراقحمل عنوان  بحث الأول:الم
إلى مطلبین: المطلب الأول حمل عنوان ماھیة الشركات الأجنبیة، أمّا المطلب الثاني فقد 

  حمل عنوان إجراءات التأسیس. 
تم ، والمبحث الثاني: جمل عنوان إفلاس الشركات الأجنبیة وطرق حلّ منازعاتھا

َّتقسیمھ إلى مطلبین، المطلب الأول حمل عنوان إفلاس الشركات الأجنبیة وتصفیتھا، أمّ 
  .المطلب الثاني فحمل عنوان حلّ منازعات الشركات الأجنبیة

  تضمنت أھمّ النتائج والمقترحات.ثم خاتمة، 
  تأسیس الشركات الأجنبیة ونشاطھا في العراق: المبحث الأول

(Establishment of foreign companies and their activities in 
Iraq) 
لقدِ احتلّت الشركات التجاریة والصناعیة أھمیةً كبرى في الوقت الراھن لأنّ الدول وإن 
اختلفت أنظمتھا الاقتصادیة، إلا أنّھا أصبحت تعتمد علیھا بصورةٍ كبیرةٍ ومتزایدةٍ 

سعى الشركات الأجنبیة إلى مدّ لتحسین المستوى الاقتصاديّ ورفع معدّلات الإنتاج. وت
نشاطھا إلى خارج إقلیم الدولة التي تتمتّع بجنسیتھا سواءً بصورةٍ مباشرةٍ، أو من خلال 
إنشاء فروع لھا في دول أجنبیة أخرى لتنمیة رأس مالھا، والتعریف بنشاطھا من خلال 

اوزت المفاھیم أسواق الدول المضیفة لھا، وتشكّل الشركات الأجنبیة ظاھرةً قانونیةً تج
التقلیدیة، وھذا ما دفع التشریعات الحدیثة إلى التدخل في تنظیم الشركات التجاریة 
بنصوصٍ منتظمةٍ وصریحةٍ لحمایة مصالح الأشخاص التي تتعامل مع الشركات وحمایةِ 

  لمبدأ الثقة والائتمان. 
ي ماھیة الشركة سیتمّ تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین، الأول یبحث فوبناءً على ما سبق 

  الأجنبیة، والثاني یبحث في إجراءات تأسیس الشركات الأجنبیة.
  ماھیة الشركات الأجنبیة: المطلب الأول

(The nature of foreign companies) 
التعریفات والمفاھیم والتسمیات للشركات ذات الجنسیة غیر الوطنیة، وذلك  تِاختلف

الإضافة إلى اختلاف الآراء الفقھیة، وتختلف باختلاف النظم القانونیة في العالم، ب
الشركات الأجنبیة عن الشركات الوطنیة من الناحیتین الاقتصادیة والاجتماعیة، وعلیھ 

تعریف الشركة الأجنبیة سیتمّ تقسیم مطلبنا ھذا إلى فرعین، الأول یبحث في 
 شروط تأسیس الشركات الأجنبیة.، أما الثاني فیبحث في وخصائصھا

  الأول: تعریف الشركة الأجنبیة وخصائصھاالفرع 
(Definition of the foreign company and its characteristics) 

 سنبحث في تعریف الشركة أولا، ثم نبحث في خصائصھا على النحو الاتي:
  (Definition of the foreign company):أولا: تعریف الشركة الأجنبیة 
 :ركة الأجنبیة ثمّ التعریف التشریعيسیتمّ بیان التعریف اللغوي للش
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یتكون تعبیر الشركة الأجنبیة من كلمتین أولاھما (الشركة) بكسر ) التعریف اللغوي: ١

، والشركة یراد بھا )١(الشین وسكون الراء أو (الشركة) بفتح الشین وكسر الراء 
ریكاً ویطلق "الاختلاط والمزج، أي مخالطة الشریكین، فنقول شاركتُ فلاناً أي جعلتھ ش

  .)٢(على عقد الشركة نفسھ مجازاً"
أما ثانیتھما فھي (الأجنبیة) یُقصد بـ "الأجنبي" ھنا معنى الغریب أو غیر المألوف. على 
سبیل المثال، عندما نقول "رجل جانب"، نعني: رجلاً غریباً. ویتمّ تشكیل الجمع لھذه 

بمعنى الأجانب. وھذا المصطلح الكلمة بـ "أجناب"، وقد یُستخدم أیضاً لوصف الغرباء 
"الأجنبي" لا یُستخدم بصورةٍ مؤنثةٍ مثل "الجانب"، ویُفرد عادةً للإشارة إلى الأشخاص 

، ویمكن تعریفھا بـ (الشركة )٣( أو الأشیاء التي ھي غریبة أو من مصادر خارجیة
 المسجلة خارج حدود الدولة المستضیفة وفق القانون الخاص بالشركات والصادر عن

  السلطة التشریعیة المختصة، وتستمد جنسیتھا من الدولة التي سجلت فیھا).
لم یورد التشریع العراقي تعریفاً للشركة الأجنبیة، وتُطبَّق أحكام  التعریف التشریعي: )٢

قانون الشركات على الشركة الأجنبیة التي تُؤسس في العراق، بحسب قانون الشركات 
معّدل التي نصت على:" تكون الشركة المؤسسة في ال ١٩٩٧لسنة  ٢١العراقي رقم 

  .)٤(العراق وفق أحكام ھذا القانون عراقیة"
لعام  ٢إلا أنّ تعریفاً للشركة الأجنبیة ورد في نظام فروع الشركات الأجنبیة العراقي رقم 

 .)٥(كالآتي: " الشركة المؤسسة خارج العراق بموجب قانونٍ أجنبي"  ٢٠١٧
 ٢٠٢٣لعام  ٤الأول لنظام فروع الشركات الأجنبیة العراقي رقم  إلا أنّھ في التعدیل

) ١) یُلغى نصّ البند ثالثاً من المادة (١جاءت المادة الأولى منھ على النحو الآتي: المادة (
ویحلُّ محلّھ ما یأتي: "  ٢٠١٧لعام  ٢العراقي رقم نظام فروع الشركات الأجنبیة من 

سجل في خارج العراق بموجب قانون أجنبي. ویكون الشركة أو المؤسسة أو الكیان الم
  .٦المشرّع العراقي قد تبنى معیار مكان التأسیس في تحدید معیار جنسیة الشركة" 

 Characteristics of foreign):ثانیاً: خصائص الشركات الأجنبیة (
companies  

على النحو  تتمیّز الشركات الأجنبیة بخصائصَ قانونیةٍ وخصائصَ اقتصادیةٍ، نوردھا
  الآتي:

  تتمیّز الشركات الأجنبیة بالخصائص الآتیة:) الخصائص القانونیة ١
تقوم على تكوین رأس مالٍ معینٍ یكون كافیاً الشركات الأجنبیة شركة أموال:  -أ

لاستثمار مشروعٍ ضخمٍ، دون الأخذ بالاعتبار الشخصي للشركاء، وتكون المسؤولیة لكلّ 

                                                        
  .٦٢٧، ص ٢٠٠٣ابن منظور،  )١(
  .٧٢٢، ص ٢٠١٤الإمام،   )٢(
 .٣٥٤ابن منظور، المرجع السابق، ص  )٣(
  المعدل. ١٩٩٧لعام  ٢١) من قانون الشركات العراقي رقم ٢٣المادة ( )٤(
  .٢٠١٧لعام  ٢/ثالثا) من نظام فروع الشركات الأجنبیة العراقي رقم ١المادة ( )٥(

  .٢٨/٨/٢٠٢٣، تاریخ ٤٧٣٤المنشور في جریدة الوقائع، العدد  ٢٠٢٣لعام  ٤نظام فروع الشركات الأجنبیة رقم (٦) 
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، حیث یُقسم رأس المال فیھا إلى قیمٍ متساویةٍ )١(رأس المالمساھمٍ بحسب مشاركتھ في 
  .)٢(قابلةٍ للتداول

فإذا باشرت عملاً تجاریاً عُدّت الشركة الأجنبیة تجاریة تمارس النشاط الدولي: -ب
َ العبرة  تجاریةً وإلاّ عُدّت مدنیةً، إلا أنّ الشركات المدنیة التي تأخذ شكل التجاریة فإن

، وتتصف بالدولیة إذا ما وجد فیھا )٣(ذي تباشره ولا أھمیة للشكلبطبیعة النشاط ال
  .مساھماً أجنبیاً، كما تتّصف بالنشاطات المتعددة وبالجنسیة غیر الوطنیة أي الأجنبیة

  تتمیز الشركات الأجنبیة بالخصائص الآتیة:) الخصائص الاقتصادیة: ٢
واستثماراتھا بحیث تستحوذ تتمیّز بضخامة حجمھا ضخامة حجم الشركات الأجنبیة:  -أ

على أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي مبیعات العالم، وخاصةً میادین الصناعات الثقیلة 
  .)٤(والاستخراجیة

ففروع الشركات الأجنبیة والشركات  :التبعیة الاقتصادیة والاستراتیجیة للشركة الأمّ -ب
الصادرة عن مجلس إدارة  )٥( التابعة تنفّذ القرارات الاقتصادیة والخطط الاستراتیجیة

الشركة الأم، حیث یحدّد مناطق التوزیع والإنتاج ومجالات الاستثمار مع ترك بعض 
  .)٦(الحریة للشركات الفروع في تنفیذ ھذه الاستراتیجیّات العامة 

نظرا لضخامة إمكانیات ھذه الشركات المالیة الانتشار الواسع والاحتكاري:  -ج
ع الدخول إلى أيّ سوق ترغب العمل فیھ، وأكبر مثال شركات والمتقدمة فإنّھا تستطی

تكون لھا الصفة الاحتكاریة التي لا تسمح بدخول الشركات المنافسة إلى  ،الاتصالات
  .)٧(الأسواق الذي تسیطر علیھا 

  الفرع الثاني: شروط تأسیس الشركات الأجنبیة
(Conditions for incorporating foreign companies) 

  م شروط تأسیس الشركات الأجنبیة إلى شروط موضوعیة وشروط شكلیة:تنقس
  :objective conditions)أولا: الشروط الموضوعیة (

إن أي خلل یصیب أركان عقد الشركة فإنّھ یورثھ البطلان، ویُفترض وجود شروط العقد 
  العامة، بالإضافة إلى وجود شروط خاصة لھذه الشركات الأجنبیة.

یُشترط في العقد توافر قبول وإیجاب صادرَین عن ذي د عقد الشركة: ) شروط انعقا١
  أھلیةٍ وأن یكون لھ محلّ وسبب مشروعَین.

یجب أن تتوافر في كلّ شریك أھلیة التصرف لأنّ عقد الشركة یُعدّ الأھلیة والرضا:  -أ
،وینبغي أن یصدر الرضا غیر مشوبٍ بعیبٍ من عیوبھ، وأن )٨(من عقود المعاوضة

                                                        
  . ٣٠٩، ص ٢٠٠٧حطیط، )١(
 .٣٧٢حطیط، مرجع سابق، ص )٢(
 .٣١٨، ص ٢٠٠٨طھ،   )٣(
 . ٢٠، ص ٢٠٠٣الموسوي، )٤(
 .٧٧،٢٠١٦الشیمي، ص)٥(
 .١٢، ص ٢٠١٠شریف،   )٦(
 .٨٩- ٨٨، ص ٢٠١٥ودحماني، الجوزي، )٧(
 .٢٤٤، ص ١٩٦٢السنھوري،  )٨(
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حراً سلیماً، كما یجب الاتفاق على جمیع الأمور الجوھریة في العقد، كما یُشترط  یكون
في الرضا أن یكون حقیقیاً حیث یجب أن یطابق القبول الإیجاب أما مجرّد الاتفاق على 

  .)١(المسائل الجوھریة لا یكفي لالتزام الطرفین
ت الشركة باطلة، وتُعدّ وینبغي أن یكون مشروعاً وممكناً وإلا كانالمحل والسبب:  -ب

، ویجب أن تكون الحصص المقدّمة )٢(باطلةً إذا كان غرضھا أعمالاً منعھا القانون
  .)٣(مشروعةً وإلاّ كانت باطلةً كالمساھمة بالنفوذ

إضافة إلى الشروط السابقة ینبغي توافر عدة شروطٍ خاصةٍ ) الشروط الخاصة: ٢
  بالشركات الأجنبیة، وھي:

لا یجوز أن یقدّم كلّ الشركاء  رأس المال واقتسام الأرباح والخسائر:المساھمة في  -أ
حصصھم عملاً ویجب أن یكون جزءاً منھا مالاً، ولا یُشترط تساوي الحصص في القیمة 
ویجب أن تكون قابلة للتقدیر بالنقود، وتُغدّ متساویة إن لم تُذكر قیمتھا في العقد ولا یوجد 

  ..قتسام الأرباح في الأصل حسب بنود عقد الشراكةعُرفٌ یقدّر قیمتھا، ویكون ا
، وھو أمر تتطلّبھ )٤(الشریك في الشركة قد یكون طبیعیاً أو معنویاًتعدد الشركاء:  -ب

فكرة الشركة من أجل تنفیذ المشروع المشترك مع العلم أنّ المشرّع العراقي اشترط 
ركة من شخص خمسة شركاء لبعض الشركات، واستثناء من ذلك یمكن تكوین ش

  .)٥(واحد
  formal conditions):ثانیا: الشروط الشكلیة (

تُعدّ الكتابة في عقد الشركة (شرط انعقاد) ولیس (شرط إثبات)، كما أنّ كتابة ) الكتابة: ١
) لسنة ٢١العقد تمكّن الغیر من الاطّلاع على أحكامھ، وقانون الشركات العراقي رقم (

الشركة بحیث لا یمكن تأسیسھا قانوناً ما لم یكن عقدھا  یقرّر شكلیةً معینةً لعقد ١٩٩٧
 .)٧(، وھكذا توثیق لا یمكن أن یتمّ إلا إذا كان عقد الشركة مكتوباً )٦(مكتوباً

ویتمّ إشھار عقد الشركة في السجل التجاري، أما الإعلان فإنّھ یتمّ ) الإشھار والعلنیة: ٢
  .)٨(ف المحلیةفي النشرة، بعد أن كان یتمّ في النشرة والصح

فعلى المسجّل أن  ٢٠٢٣لعام  ٤أما بالنسبة لفرع الشركة الأجنبیة، بموجب النظام رقم 
یوم عملٍ من تاریخ تقدیم الطلب وللشركة  ١٥یصدر قراره بالموافقة أو الرفض خلال 

  .)١(الاعتراض على قرار الرفض وفقاً للقانون 

                                                        
 المعدل. ١٩٥١لعام  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ١/ ٨٦المادة ( )١(
تأسیس شركة ذات مسؤولیة محدودة لمزاولة أعمال التأمین أو إعادة التأمین لأن القانون منع مزاولة ھذه الأعمال لغیر  )٢(

 العاشرة، الفقرة ثانیاً من قانون الشركات المعدل بأمر سلطة الاحتلال. شركات المساھمة، المادة
  ) من قانون الشركات العراقي، حیث اشترط القانون العراقي أن یكون رأس المال بالدینار العراقي.٢٦المادة ( )٣(
 في شركات قائمة باستثناء شركة التضامن والشركة البسیطة في التشریع العراقي. )٤(
  المعدل. ١٩٩٧لسنة  ٢١قرة (ثانیاً) من المادة الرابعة، من قانون الشركات العراقي رقم الف )٥(
  المعدل. ١٩٩٧لسنة  ٢١) من قانون الشركات العراقي رقم ١٣المادة ( )٦(
 المعدل. ١٩٩٧لسنة  ٢١) من قانون الشركات العراقي رقم ٢١-٢٠المواد ( )٧(
لسنة  ٣٠) من قانون التجارة العراقي رقم ٢٥، ٢٤ون الشركات النافذ والمادتین () من قان٢١الفقرة الأولى من المادة ( )٨(

) لسنة ٦٤) من أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (٢٧) بموجب البند (٢١، حیث عُدلت الفقرة الأولى من المادة (١٩٨٤
 ن قانون الشركات كما ورد أعلاه.) م٢١.  وأُلغي النشر في الصحف المحلیة بعد تعدیل الفقرة (أولا) من المادة (٢٠٠٤
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في نشرتھ الداخلیة بعد تسدید الرسوم وینشر المسجّل قرار الموافقة على تسجیل الفرع 
 القانونیة، ویصدر المسجل إجازة التسجیل خلال سبعة أیام عملٍ من تاریخ نشر القرار

)٢(.  
  المطلب الثاني: إجراءات تأسیس الشركة الأجنبیة

(Procedures for incorporating foreign companies) 
ھي خارج حدودھا إمّا بشكل المساھمة  تباشر الشركات الأجنبیة أعمالھا في الدول التي

في الشركات الوطنیة أو الاندماج في الشركات القائمة، ولابدّ من اتّباع الإجراءات 
  المطلوبة في القانون لإتمام عملیة التسجیل.

وعلیھ سیتمّ تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین، الأول آلیات التأسیس، والثاني النتائج 
  ة.المترتبة على تأسیس الشرك

  الفرع الأول: آلیات تأسیس الشركة الأجنبیة
(Mechanisms of establishing the foreign company) 
یمكن للشركة الأجنبیة تأسیس شركات جدیدة لھا في الدول الأخرى أو من خلال 
المساھمة في الشركات الداخلیة القائمة وفي ھذه الحالة تكتسب جنسیة الدولة التي تؤسّس 

ن تتخذ فیھا موطنھا وتخضع للنظام القانوني الخاصّ لتأسیس الشركات فیھا، فیھا ویجب أ
 .)٣( ولا یجوز لھا ممارسة نشاطاتھا إلا بعد الحصول على الترخیص اللازم

  ):establishing a new companyأولاً: تأسیس شركة جدیدة (
  تمرّ الشركة الولیدة بعدّة مراحل:

دّ كتابة عقد الشركة أولى إجراءات التأسیس، وھذا تُعكتابة عقد الشركة وتسجیلھ:  )١
العقد یتمّ توقیعھ من قِبل المؤسّسین أو مَن یمثّلھم قانوناً وینبغي أن یتضمن نوع الشركة 
واسمھا، ومقرّ الشركة، حیث یجب أن یكون في العراق، كما یجب تحدید الغرض الذي 

أسھمٍ أو حصصٍ، وبیان كیفیة  أُنشئتِ الشركة لأجلھ، ورأس مال الشركة وتقسیمھ إلى
  .)٤(توزیع الأرباح والخسائر في الشركة

وكلّ شركة أجنبیة ترغب في تسجیل فرع لھا في العراق ومضى على تأسیسھا سنة 
واحدة، یمكنھا تقدیم طلب تسجیلٍ مشتملٍ عدةَ وثائق، منھا عقد التأسیس وشھادة تسجیل 

فة إلى قائمة بأسماء مجلس الإدارة، ووثیقة الشركة الأجنبیة أو ما یحلّ محلّھا، بالإضا
تخویل المدیر المكلّف بإدارة الفرع في العراق والمقیم فیھ، بالإضافة الى حسابات آخر 

  .)٥( سنةٍ مالیةٍ للشركة الأجنبیة

                                                                                                                                         
  ٢٠٢٣لعام  ٤/أولا) من نظام فروع الشركات الأجنبیة رقم ٣المادة ( (١)
  ٢٠٢٣لعام  ٤/ رابعا) من نظام فروع الشركات الأجنبیة رقم ٣المادة ( (٢)

  وما بعدھا. ٣٠٤، ص١٩٩٧شفیق،   )٣(
  القسم الأول. ١٨البند  ٢٠٠٤لسنة  ٦٤تة المنحلة رقم ) من القانون المعدل بأمر سلطة الائتلاف المؤق١٣المادة ( )٤(

  ٢٠٢٣لعام  ٤) من نظام فروع الشركات الأجنبیة رقم ٢المادة ( (٥)
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یجب تحدید رأس مال الشركة بالدینار العراقي وألا یقل  :) الاكتتاب برأسمال الشركة٢

) دینار ولا ینقص الحد الأدنى لرأس مال ٢٠٠٠٠٠٠عن ( رأسمال الشركة المساھمة
) دینار، ولا یقل الحد الأدنى عن خمسمائة ١٠٠٠٠٠٠الشركة المحدودة المسؤولیة عن (

ألف دینار لبقیة الشركات، ویجب تقسیم رأس مال الشركة المساھمة والمحدودة إلى أسھمٍ 
  . )١(نقدیةٍ متساویةِ القیمة وغیر قابلةٍ للتجزئة

: تُوجّھ الدعوة من مؤّسس الشركة إلى الھیئة العامة ) الدعوة إلى اجتماع الھیئة العامة٣
لعقد الاجتماع التأسیسي خلال ثلاثین یوماً من تاریخ صدور شھادة تأسیس الشركة حسب 

) من قانون الشركات العراقي النافذ، ثم تصدر قرار الموافقة ٨٧الفقرة (أولا) من المادة (
  .)٢(لشركة أو رفضھ، ویكون قرار الرفض قابلاً للطعنعلى تأسیس ا

 Participation in national)ثانیاً: المساھمة في الشركات الوطنیة (
companies:  

تعمل الشركة الأجنبیة عبر المساھمة في رأس مال ) المساھمة في رأس المال: ١
، وینصبّ ھذا الشراء الشركة الوطنیة بالسیطرة علیھا بشراء أكبر عددٍ ممكنٍ من أسھمھا

  على أسھم رأس المال التي تكوّن جزءاً من رأس مال الشركة ولم تستھلك قیمتھا.
وغالباً ما تُحدّد مدداً قانونیةً لتداول أسھم المؤسسین والقیود الواردة على تداول أسھم 

  .)٣(أعضاء مجلس الإدارة
شركات التي سمحت ) من قانون ال١٢: اختلف بعد تعدیل المادة (شراء الأسھم) ٢

وبشكلٍ مطلقٍ للأجنبي بحقّ اكتساب العضویة في الشركات مثلھ مثل المواطن العراقي، 
  .)٤(سواء كان ھذا الشخص شخصاً طبیعیاً أم شخصاً معنویاً، وقد جاء ھذا التعدیل مطلقاً

ونرى ضرورة تعدیل ھذه المادة الخطیرة وضرورة وضع قیودٍ تمنع سیطرة الشركات 
  على الاقتصاد الوطني. الأجنبیة

وقد جاء التعدیل الأخیر لنظام فروع الشركات الأجنبیة بالسماح لھذا الفرع بممارسة 
النشاط التجاري بالعمل مع الشركات الخاصة على ألا تنقص قیمة المشروع أو مبلغ 

  .٥العقد عن ملیون دولار أمریكي
  الفرع الثاني: النتائج المترتبة على تأسیس الشركة

(The consequences of establishing the company) 
  تتعدّد النتائج المترتبة على تأسیس الشركة الأجنبیة، وسنبحثھا كالآتي:

  
  
  

                                                        
  المعدل. ١٩٩٧لسنة  ٢١) من قانون الشركات العراقي رقم ٥٦-٥٤باستثناء ما تنص علیھ المواد ( )١(
 المعدل. ١٩٩٧لسنة  ٢١) من قانون الشركات العراقي رقم ٢٤المادة ( )٢(
  المعدل. ١٩٩٧لسنة  ٢١من قانون الشركات العراقي رقم  ٣/أولاً) ١٠٦) والمادة (٦٤المادة ( )٣(
  المعدل. ١٩٩٧لسنة  ٢١) من قانون الشركات العراقي رقم ١٢المادة ( )٤(

  .٢٠٢٣لعام  ٤/ رابعا) من نظام فروع الشركات الأجنبیة رقم ٥المادة ( (٥)
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 Recognition of the legal)( أولاً: الاعتراف بالشخصیة المعنویة
personality:  

ر شھادة یعترف التشریع العراقي للشركة الأجنبیة بالشخصیة القانونیة من لحظة صدو
، حیث یعترف بالشخصیة )١(التأسیس وتُعدّ شھادة التأسیس إثباتاً لشخصیتھا القانونیة

  .)٢(المعنویة للشركات التجاریة والمدنیة إلا ما استُثنى منھا بنصّ
  ویترتّب على الاعتراف بھذه الشخصیة المعنویة النتائج الآتیة:

لاكتساب الحقوق، والالتزام أي صلاحیة الشخص الكیان المستقل عن الشركاء:  )1
بالواجبات، فبمقتضاھا یحق للشركة كالفرد الطبیعي أن تلتزم بالواجبات وأن تكتسب 
الحقوق، لكلّ شركةٍ اسمٌ تُعرف بھ یمیزّھا عن غیرھا من الشركات فیوجب القانون علیھا 

لات إجراء معاملاتھا التجاریة بموجب اسمھا، وتوقیع الأوراق المتعلقة بھذه المعام
باسمھا التجاري وأن تكتب الاسم على واجھة الشركة وفروعھا، وأن تضمّنھ جمیع 

، ولكلّ شخصیةٍ معنویةٍ موطنٌ مستقلٌّ عن مواطن )٣(أوراقھا ومستنداتھا الخاصة بھا
الأموال والأشخاص المؤسّسین لھا وللموطن أھمیةٌ كبیرةٌ في تحدید المحكمة المختصّة 

  .)٤(لتبلیغات القضائیةبالمنازعات، إضافة الى ا
تمتّع الشركة عند اكتساب الشخصیة المعنویة بأھلیة التصرف في ) أھلیة الشركة: ٢

الحدود اللازمة لتحقیق أغراضھا التي تأسّست من أجل تحقیقھا، وتُسأل جزائیاً بفرض 
الغرامة علیھا أو المصادرة عن جرائم التھرّب الضریبيّ ویمكن أن یستتبع الغرامة حلّ 

، ویقوم مقامھا )٥(لشخصیة المعنویة وتصفیتھا في الحالات التي نصّ علیھا القانونا
  .)٦(شخص طبیعيّ یمثلھا، ولا أثر لتغیّر المدیر أو مجلس الإدارة على الشخصیة المعنویة

  ثانیا: اكتساب الشركة الأجنبیة للجنسیة
(The acquisition of nationality by the foreign company): 

ح حصول الشركة الأجنبیة على الشخصیة القانونیة في التشریعات المعاصرة حقیقةً أصب
ثابتةً باعتبارھا كیاناً اقتصادیاً مھماً، واكتساب الشركة لجنسیةٍ محددةٍ یعني حصولھا على 
حمایة الدولة مانحة الجنسیة مع تمتّعھا بالمزایا التي تقرّرھا القوانین وبالمقابل على 

زام بقوانین الدولة وحفظ النظام العامّ، فالشركة یمكن أن تكتسب جنسیة الشركة الالت
الأشخاص المؤسّسین لھا أو جنسیة غالبیة الأموال المستثمرة فیھا أو جنسیة الدولة التي 

. والتشریع المدني العراقي نصّ على )٧(یوجد فیھا مركز إدارتھا الرئیس والفعلي
فأخذ التشریع العراقي مركز  )٨(نویة بصورةٍ عامّةٍ معیارین لتحدید جنسیة الشخصیة المع

                                                        
  .٢٠٠٤لعام  ٦٤الأول من الامرمن القسم  ٢٨البند  )١(
 المعدل. ١٩٥١لعام  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ٤٧المادة (  )٢(
 .٢٠٠٤لعام  ٦٤القسم الأول من الأمر  ١٦البند  )٣(
  ٨٢، ص ٢٠١٢كوماني،  )٤(
  وما بعدھا. ١٦٢، ص ١٩٩٣سامي،  )٥(
  .١٩٩٧لعام  ٢١) من قانون الشركات العراقي رقم١١٧المادة ( )٦(
 .٢٦٨، ص١٩٧٨الجداوي،  )٧(
  المعدل. ١٩٥١لعام  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ٤٠المادة ( )٨(
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الإدارة الرئیس كقاعدةٍ عامّةٍ، ومعیار مركز النشاط الرئیس استثناءً في تحدید جنسیة 
 .)١(الشركات وطنیة كانت أم أجنبیّة

  المبحث الثاني: النشاط القانوني للشركات الأجنبیة وطرق حل منازعاتھا
)Legal Activities of Foreign Companies and Their Dispute 
Resolution Methods( 
تواجھ الشركات المتعددة الجنسیة أثناء قیامھا بنشاطاتھا الاقتصادیة صعوباتٍ 
واضطراباتٍ مالیةٍ واقتصادیةٍ جمّةٍ توقفھا عن مزاولة نشاطھا وتنفیذ التزاماتھا حیث 

محصّلةٌ لتولیفة عدة أسبابٍ  تؤدي بھا إلى التوقف أو التعثر، وقد تكون ھذه المشاكل
وعواملَ مالیةٍ، واقتصادیةٍ وسیاسیةٍ، وإداریةٍ، وقانونیةٍ عدیدةٍ، تُسھم فیما بینھا في إحداث 

و علیھ سیتمّ تقسیم .خللٍ، واضطرابٍ في النظام المالي، والاقتصادي والإداري للشركة
بیة ومعوقاتھا أما الثاني ھذا المبحث إلى مطلبین، الأول النشاط القانوني للشركات الأجن

  فحلّ منازعات الشركات الأجنبیة.
  المطلب الأول: النشاط القانوني للشركة الأجنبیة ومعوقاتھ

)Legal Activities of Foreign Companies and Their 
Obstacles( 
تقوم الشركات الأجنبیة أو فروعھا بالعدید من الأعمال القانونیة وتواجھھا الكثیر من 

قات التي تسھم في إبعاد الشركات الأجنبیة عن سوق المنافسة، وعلیھ سیتم تقسین المعو
 ھذا المطلب الى فرعین:

  الفرع الأول: إدارة الشركات الأجنبیة والقانون الواجب التطبیق
)Management of Foreign Companies and Applicable Law( 

ن خلال الحدیث عن تعیین المدیر في ھذا الفرع سنبحث في إدارة الشركات الأجنبیة، م
 وشروطھ ومھامھ أولاً، ثم نبحث في القانون الواجب التطبیق ثانیاً.

  أولا: تعیین المدیر وشروطھ وأعمالھ القانونیة
)Appointment of the Manager and His Legal Duties( 

ختیارھا لمدیر یجب أن تأخذ الشركة الأجنبیة قوانین الدولة المضیفة بعین الاعتبار عند ا
  فرعھا. 

  :وتتمثل الشروط الواجب توافرھا في المدیر كما یلي :شروط تعیین المدیر )١
أي صلاحیة الشخص للقیام بالأعمال التجاریة واحترافھا، ویخضع  الأھلیة التجاریة: -أ

، ویمثل الفرع أمام القضاء، )٢(بشأنھا للالتزامات المفروضة قانونا على طائفة التجار
  بإبرام التصرفات القانونیة. ویقوم

لا یوجد قید على الشركة في اختیارھا لمدیرھا في القوانین المقارنة بتحدید  الجنسیة: -ب
  .)٣(جنسیة معینة لھ لكن توجد قیود بدیھیة، كمبدأ المعاملة بالمثل

                                                        
  .٣٦، ص ٢٠٠٥السامرائي، )١(

  .١٤٢الشربیني، ابدون سنة طبع، ص  (٢) 
  ٤٩٩ص٢٠٠٤القصبي، (٣)
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: التشریع العراقي لا ینص على الشروط الواجب ألا یكون ممنوعاً من إدارة الفرع -ج

ھا في مدیر الفرع، فیرجع الى القواعد العامة، والتي تتمثل في اختلاس الأموال، توافر
والرشوة، والسرقة، والاحتیال، وإخفاء الأشیاء، وخیانة الأمانة والإفلاس، وإصدار شیك 

  .)١(بدون رصید التزویر واستعمال التزویر
لشركة الأجنبیة ونائبھ : ألزم التشریع العراقي أن یكون مدیر فرع االإقامة في العراق -د

مقیمین في العراق إقامة دائمة غیر منقطعة، خلال فترة إدارتھما لفرع الذي یمارس 
  .)٢(نشاطھ في العراق لتنفیذ المشاریع التي اتفقت الشركة الأجنبیة على تنفیذھا في العراق

الأجنبیة  أن مدیر الفرع یبرم التصرف أو العقد باسم الشركة: أعمال المدیر القانونیة )٢
ولحسابھا باعتباره نائبا عنھا ویعمل تحت رقابتھا، ویقوم بتوظیف العاملین الجدد، 

، تولي الإدارة )٣(وتزوید الشركة بأي معلومات وأخطار تعترض الفرع أثناء القیام بعملھ
بنفسھ، وذلك أن الإدارة تقوم على الاعتبار الشخصي، لأن الشركة الأم عند تسمیة 

ھ الثقة في الإدارة، اختارتھ على أساس معاییر محددة لا توجد في شخص مدیرھا وإعطائ
آخر كالخبرة أو القیام بتولي مناصب إداریة، سابقا والأصل أن یقوم المدیر بنفسھ بإدارة 
الفرع، فیمنع علیھ إنابة غیره للقیام بأعمال الإدارة، لأن الشركاء وضعوا تقتھم في 

سابات الختامیة، و إعداد الخطة السنویة ومتابعة ،  ووضع الح)٤(شخصھ لا في غیره
تنفیذھا، وكشف حساب الأرباح والخسائر ویتضمن دیون الشركة وما لھا من حقوق 

  . )٥(وإعداد الخطة السنویة ومتابعة تنفیذھا
  )Applicable Law( ثانیا: القانون الواجب التطبیق

تقر معظم التشریعات رغم  :تحدید القانون الواجب التطبیق بإرادة المتعاقدین 1)
الاختلاف في التفاصیل مبدأ سلطان الإرادة في مجال العقود واعتبار قاعدة قانون الإرادة 

) من ٢٥) من المادة (١ومثال ذلك الفقرة ()٦(.كقاعدة إسناد أصلیة في الموجبات التعاقدیة
  القانون المدني العراقي

الآخر في العقد اختیار قانون معین ویحق لفرع الشركة الأجنبیة الاتفاق مع الطرف 
یخضع لھ العقد الذي سیبرم بین الطرفین استنادا لمبدأ سلطان الإرادة، وھذا القانون 
المختار یمكن أن یكون قانون الدولة التي یحمل فرع الشركة الأجنبیة جنسیتھا أو اختیار 

یار القانون الواجب القانون العراقي ویمكن أن یتفق على اختیار قانون دولة ثالثة واخت
التطبیق إما أن یكون صریحاً أو ضمنیاً إذا لم یكن ھناك اتفاق صریح في تحدید القانون 

   )٧(الواجب التطبیق على العقد

                                                        
  ٢٠٠، ص ١٩٩٨القلیوبي (١)
 ).٢الفقرة خامسا من المادة ((٢)
  . ٢١٦، ص ١٩٩٦عثمان، (٣)
  ١٣٠، ص ٢٠٠٤فضیل،  (٤)
  .٢٨٠سامي، مرجع سابق، ص (٥) 
   ٨٥-٨٤، ص ٢٠٠٤الجواري،  (٦)
  ٤٢٢، ص ٢٠٠٢الحداد،  (٧)
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: حدد المشرع العراقي قواعد تحدید القانون الواجب التطبیق في حال غیاب الإرادة )٢

بھا لتحدید القانون الواجب التطبیق أسناد احتیاطیة بنص القانون یلزم القاضي الاستعانة 
. وفرق التشریع العرقي بین حالتین تنعدم فیھما إرادة )١(الذي یحكم العقد موضوع النزاع 
 المتعاقدین صراحة أو ضمناًھما:

ووضع لكل  الحالة الأولى: اتحاد موطن المتعاقدین أو اختلاف موطن المتعاقدین -أ 
قاضي الالتزام بھا لتحدید القانون الواجب التطبیق منھما قاعدة إسناد احتیاطیة على ال

على العقد وتكون الأولویة لقانون الموطن المشترك. أما إذا تم إبرامھ في دولة أخرى 
سواء كانت الدولة التي یحمل الفرع جنسیتھا أم دولة أجنبیة أخرى، فإن قانون تلك الدولة 

مع محل إبرام العقد الذي وقعھ الفرع ھو الواجب التطبیق على العقد، وإذا اتحد الموطن 
مثل قیام الفرع بإبرام عقد في العراق مع شخص مقیم فیھ فیكون القانون العراقي ھو 

 الواجب التطبیق في ھذه الحالة على العقد لاتحاد الموطن ومحل الالتزام.
بین أي كما ھو الحال في التعاقد بین غائ الحالة الثانیة إذا تعددت أماكن إبرام العقد-ب

إبرام العقد بین شخصین لا یتواجدان في مجلس واحد فإنھ یصعب تجدید مكان وزمان 
والتعاقد بین الغائبین تتم بالمراسلة أو عن طریق الاتصالات الدولیة  )٢(انعقاد العقد

الحدیثة مثل الفاكس والإنترنت، وحیث أن القانون المدني العراقي یعتبر أن العقد یمكن 
لمكان والزمان الذین یعلم فیھما الموجب بالقبول ما لم یوجد اتفاق صریح أن ینعقد في ا

، وفي حالة اختلاف الموطن یطبق قانون محل )٣(أو ضمني أو نص قانوني بخلاف ذلك،
  . )٤(إبرام العقد

  الفرع الثاني: معوقات نشاط الشركات الأجنبیة في العراق
)Obstacles to Foreign Companies' Activities in Iraq( 

  )Economic Obstaclesأولاً: العوائق الاقتصادیة (
إذ یؤدي لإعاقة تنفیذ بعض  تخلف ھیاكل البنى الأساسیة في الدول المضیفة:1) 

المحددة لھا، أو زیادة كلفتھا، مما ینعكس سلباً على إیراد  المشروعات وفق الخطة
  .)٥(ذه الدولة مستقبلاًنشاطاتھ الاقتصادیة في ھ المشروع، وعلى رغبتھ في توسیع

نتیجة الأزمات الاقتصادیة والحصار  ضیق السوق المحلیة وصغر حجم الطلب: 2)
الاقتصادي الذي مر بھ، أدى إلى انتشار الفقر، وتدھور الحالة المعیشیة وظھور البطالة، 
مما أدى لضیق السوق وانخفاض حجم الطلب على السلع، لذا نرى أنھ یتعین على الدولة 

جة ھذه الحالة وتوفیر قرص عمل فتحد من البطالة وترفع المستوى المعیشي فتخفف معال
  حالات الفقر مما ینعكس بشكل إیجابي على مقدار الطلب في السوق.

                                                        
  ) من القانون المدني العراقي١/٢٥نصت المادة ( (١)

  .٤٧، ص ٢٠٠٨الحكیم وآخرون،   (٢)
  .وما بعدھا ٩٨الجواري، مرجع سابق، ص   (٣)
  ني العراقي) من القانون المد٨٧المادة (  (٤)
  .٢٤٥، ص١٩٩٠كریمي،   (٥)
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خلال تدني  إن ارتفاع معدلاتھ یؤدي لإفساد المناخ الاستثماري، من :ظاھرة التضخم) ٣

سیاسة التسعیر، وتكالیف الإنتاج،  على الثقة بالعملة الوطنیة، وما یتبع ھذا من تأثیر
التضخم لتشویھ النمط الاستثماري، إذ یتجھ  كذلك یؤدي ،ورأس المال والأرباح

إلى النشاطات قصیرة الأجل، والمضاربة في العقارات والمعادن  المستثمرین الأجانب
  .)١(المدى النفیسة، ویبتعدون عن الاستثمارات التي تتطلب أفق بعیدة

  )Political and Social Obstacles( لعوائق السیاسیة والاجتماعیةثانیا: ا
ضعف بیئة أداء الأعمال كان وراءه جملة أسباب منھا ضعف مؤشرات التنمیة ) ١

البشریة وفي المجالات المعایشة والصحیة والثقافیة وغیرھا، وانعكست بشكل مباشر 
. وتمثلت في عدم الإحساس وبشكل سلبي على علاقة المواطن بوطنھ وبمؤسسات الدولة

  والشعور بالمواطنة.
إن توفر الإرادة السیاسیة حول تعمیق مفھوم الاستثمار  الفساد الإداري والمالي: )٢

وأھمیتھ للاقتصاد العراقي لم یتضح حتى الآن، فلا تتحول ھذه النیة الواضحة إلى إرادة 
واضح في البنى الارتكازیة  إداریة ومھنیة لعملیة الاستثمار ومنافعھ، طالما ھناك نقص

وخاصة الكھرباء والخدمات الأخرى والاھم من ذلك حالة التأھیل والتحول وتجنب 
  الصراع السیاسي.

یوجد ضعف واضح في الوعي الاستثماري وغیاب الرؤیا الإستراتیجیة لمستقبل  )٣
ة عدم وتوجھات التخطیط الاقتصادي في البلد وخاصة في مجال الاستثمار مما یولد حال

  الیقین من المستقبل.
  المطلب الثاني: حل منازعات الشركات الاجنبیة

)Resolution of Disputes for Foreign Companies( 
تُعدّ الأسباب المالیة من أبرز تلك العوامل التي تؤدي إلى إفلاس الشركة المتعددة الجنسیة 

لشركة، بالإضافة إلى ما تسبّبھ وتصفیتھا والأسباب الإداریة المتمثلة بعدم كفاءة إدارة ا
الاضطرابات الأمنیة على الصعیدین الداخلي والدولي، الأمر الذي یؤدي إلى إفلاس 
الشركة أو تصفیتھا، وبناء على ما تقدّم سیتمّ تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین على النحو 

  الآتي:
  الفرع الأول: إفلاس الشركات الأجنبیة وتصفیتھا

Bankruptcy and Liquidation of Foreign Companies)( 
  سنبحث في إفلاس الشركات الأجنبیة أولاً، ثم في تصفیتھا ثانیاً.

  )Bankruptcy of Companies( أولاً: إفلاس الشركات
لكي یُعلن الإفلاس بقرارٍ قضائيٍّ، لا بدّ من أن تتوفر الشروط شروط الإفلاس:  )١

  التالیة:  

                                                        
  .٢٢، ص٢٠١٠الجرجاوي،    (١)
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جمیع الشركات التجاریة لقوانین الإفلاس، سواء كانت حیث تخضع الصفة التجاریة:  -أ

الشركة الفرعیة أو الشركة الأم. یُحدّد القانون العراقي استثناءً لإفلاس الشركة الذي یمتدّ 
  .)١( إلى الشركاء في حال كان الإفلاس ناتجًا عن غشھم أو سوء إدارتھم للشركة

أن تتوقّف الشركة عن سداد كلّ ولا یُشترط بالضرورة توقّف الشركة عن الدفع:  -ب
الدیون، حیث قد تُصدر المحكمة قراراً بإعلان إفلاس الشركة التي تعاني من تدھور في 

  .)٢(مركزھا المالي في حال توقّفھا عن سداد دینٍ واحد 
یحقّ لثلاث جھاتٍ طلب الإفلاس ووضع ید الجھات التي یحقّ لھا طلب الإفلاس:  -ج

ة. یُصدر الحكم بإشھار الإفلاس وفقًا للقواعد المنصوص المحكمة على قضیة الشرك
) من قانون التجارة العراقي لثلاث ٥٦٨علیھا في قوانین التجارة. وقد أذنت المادة (

  جھاتٍ بھذا الحقّ:
 ویمكن أن یتمّ ذلك إما من خلال مدیر الشركة أو المصفّيالشركة (الأم والولیدة)  �

)٣(.  
، سواء كانوا شركاء فیھا أو لا، التقدم بطلب للمحكمة یحق لدائني الشركة الدائنین: �

المختصة لإشھار إفلاس الشركة. ولا یُشترط لإشھار الإفلاس أن یطلبھ جمیع 
  .)٤( الدائنین، بل یكفي أن یكون مطالبًا بدین مستحق الوفاء مھما كانت قیمتھ

ختصة لم یعطِ المشرّع العراقي صراحة الحق للمحكمة الم :المحكمة المختصة �
إشھار الإفلاس من تلقاء نفسھا، إلا أنّھ منحھا بعض الصلاحیات كما جاء في المواد 

  .)٥() ٧٢١و () ٧١٩(
  تتكون ھیئة التفلیسة أو ھیئة إدارة أموال الشركة المعلن إفلاسھا من:ھیئة التفلیسة:  )٢
الشركة  تُكلّف المحكمة الابتدائیة التي أصدرت قرار إشھار إفلاس محكمة الإفلاس: -أ

بالإشراف على إدارة أعمال التفلیسة. كما تحتفظ المحكمة بالرقابة على جمیع شؤون 
  . )٦( التفلیسة

یُعدّ الوسیط بین التفلیسة والمحكمة التي أصدرت  قاضي التفلیسة (القاضي المنتدب) -ب
حكم الإفلاس. وقد أضاف المشرّع العراقي "مراقب التفلیسة" وھو شخص ثالث ویكون 

  .)٧(لاً عن الدائنینوكی
ولا یُشترط أن یكون ذلك مذكورًا صراحةً في مضمون حكم إشھار  وكیل التفلیسة: -ج

  .)٨( الإفلاس، ویستمرّ ھذا الوضع حتى انتھاء إجراءات التفلیسة
                                                        

  ) من القانون التجاري العراقي.٧٢٢من المادة () ٢و ١الفقرة ( )١(
؛ منشور في النشرة القضائیة، العدد الأول، ١٩٦٨/٤/٥)، في ٢٨٦قرار محكمة استئناف بغداد، رقم الإضبارة (س /  )٢(

 .١٩٦٩العراق، 
، یجب أن یكون في كل ٢٠٠٤) لسنة ٧٨التشریع العراقي، القسم الثاني من قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ( فیما یخص )٣(

 محافظة قاضي بداءة واحد أو أكثر للنظر في الدعاوى الناشئة عن طلبات إشھار الإفلاس.
  .٦٣٦، ص٢٠٢٠السعداوي،   )٤(
  .١٣٣، ص ٢٠١٢محمد، )٥(
 .٢٩٠، ص ٢٠٠٧البستاني، )٦(
 .١٤٣محمد، مرجع سابق، ص )٧(
 ،١٩٧٠) من قانون التجارة العراقي لسنة ٦٠٣نص الفقرة أولاً من المادة ( )٨(
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 : تُشكَّل جماعة الدائنین بقوّة القانون فور صدور حكم إشھار الإفلاسجماعة الدائنین -د

)١(.  
في حالة تبیّن أنّ الإفلاس یشكّل جریمة مثل الإفلاس الاحتیالي أو عامة: النیابة ال -ه

التقصیري، تتولى النیابة العامة مسؤولیة مراقبة أسباب الإفلاس والظروف المحیطة بھ، 
  .)٢( وتتابع التطورات فیما یتعلّق بالتفلیسة لإقامة الدعوى الجزائیة

  (Liquidation of the company)ثانیا: تصفیة الشركة 
الأصل أن تتمّ أعمال التصفیة وفقاً لعقد الشركة فإن لم یتضمّن أحكاماً للتصفیة، فتتبع و

  ، وتبقى الشركة محتفظةً بشخصیتھا أثناء التصفیة.)٣( الأحكام التي تضمنھا الشركات
  ھي:)٤( لعلّ من أھمّ الأسباب، المؤدّیة لتصفیة الشركة المساھمة) أسباب التصفیة: ١
مباشرة الشركة لأيٍّ من نشاطاتھا رغم مرور مدّة سنةٍ كاملةٍ على تأسیسھا بدون عدم  -أ

  عذرٍ مشروع.
 توقّف الشركة عن مباشرة نشاطھا مدّةً متصلةً تزید على سنةٍ بدون عذرٍ مشروع. -ب
خسارة  إنجاز الشركة للمشروع الذي تأسست من أجلھ أو استحالت إنجازه، أو - ج

  . )٥( الھا دون أن تتخذ القرار بزیادة أو تخفیض رأس مالھا) من رأس م٧٥الشركة (%
قرار الھیئة العامة بتصفیة الشركة. قرار التصفیة یُعدّ من القرارات غیر العادیة الذي  -د

 .)٦( یتطلب نصاب الجلسة حضور أغلبیة الأسھم المكتتبین
ة قرار بتصفیة وتقسم التصفیة إلى تصفیةٍ اختیاریة وتكون عندما تتخذ الھیئة العام

، وتصفیةٍ إجباریة وتكون عندما یُتّخذ قرار التصفیة من قِبل مسجّل )٧(الشركة بإرادتھم
  .)٨(الشركات أو جھةٍ قضائیة

إذا لم تُصدر الشركة توصیةً بتصفیتھا رغم تحقق سببٍ من ) إجراءات التصفیة: ٢
على تنبیھ المسجّل  الأسباب المنصوص علیھا في البنود المذكورة، رغم مرور ستین یوماً

لھا، وجب علیھ إصدار قرار التصفیة مباشرةً ما لم یعطھا إمھالاً لتدارك أوضاعھا، إن 
وُجد مبرّر لذلك، وفي كلّ الأحوال، یكون للشركة حقّ الاعتراض على قرار التصفیة 
لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تبلیغھا بھ، ویكون قرار المحكمة 

بلاً للتمییز لدى محكمة الاستئناف بصفتھا التمییزیة، ولا یخضع قرارھا للطعن بطریق قا
  . )٩(تصحیح القرار التمییزي

                                                        
  .٣١، ص ٢٠١٥الشبول، )١(
 .٢٩٢البستاني، مرجع سابق، ص )٢(
  .١٩٠القلیوبي، مرجع سابق، ص. )٣(
  تستلزم التصفیة.) من قانون الشركات العراقي أسباب انقضاء الشركة التي ١٤٧ذكرت المادة (  )٤(
  .وما بعدھا ١٣٠، ص٢٠٠٧جاسم، )٥(
 .٨٦، ص٢٠٠٥أحمد،)٦(
  .٢٦٩ص  ١٩٨٣یاملكي، وصالح،)٧(
  .٢٦٣صالح، والعزاوي، بغداد، بلا سنة نشر، ص)٨(
  المعدل. ١٩٩٧لعام  ٢١) قانون الشركات العراقي رقم ١٥٨المادة ( )٩(
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ویكون المصفّي وكیلاً عن الشركة في إطار الاختصاصات الممنوحة أثناء فترة 
 ، ویقوم المصفّي بتنفیذ الإجراءات الخاصّة بمصیر مشروع الشركة، والمحدّدة)١(التصفیة

  في قرار التصفیة إن وجدت. 
تقدّم الشركة الأجنبیة طلب تصفیة فرعھا في العراق إلى المسجّل خلال ستین یوم عملٍ 
من تاریخ مصادقة الممثلیة العراقیة في بلد المنشأ على الوثائق التي تؤیّد تحقق أيٍّ من 

  . )٢(حالات التصفیة
  الفرع الثاني: حل منازعات الشركات الأجنبیة

(Resolving disputes of foreign companies) 
یُعدّ القضاء الوطني الجھة الأساسیة المتخصصة بفض نزاعات الاستثمار، بینما تحاول 
الشركات الأجنبیة الذھاب إلى التحكیم التجاري الدولي كمھربٍ من متطلبات الدولة 

ة وأھدافھا عن المتشددة وخشیة تحیّز القاضي الوطني لدولتھ، وإنّ اختلاف مركز الدول
مراكز وأھداف الشركات الأجنبیة ینعكس على الآلیة التي یرغب فیھا كلّ طرف في 

  : تسویة نزاعاتھما. وبناء على ما سبق سیتمّ بحث ھذا الفرع على النحو الاتي
  أولا: تسویة منازعات الشركات الأجنبیة بالطریق القضائي الوطني

(Settlement of disputes of foreign companies through the 
national judicial process) 
قد تحدث العدید من المشاكل بین الشركة الأجنبیة والدولة، ولعدة أسباب، ولذلك سنبحث 

  في أسباب المنازعات، ثم في المحكمة المختصة.
: وھذه الأسباب قد تكون عائدة إلى الدولة ذاتھا من خلال عدة  ) أسباب النزاعات١

  و قد تكون ھذه الأسباب راجعة للشركة الأجنبیة أو المستثمر الأجنبي.إجراءات، أ
التأمیم الذي إلى سیطرة الاسباب العائدة للدولة: تتنوع الاسباب العائدة للدولة، ومنھا  -أ

الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة كلاً أو جزءاً التي توجد داخل إقلیمھا والتي تكون مُلكاً 
، وبیّن التشریع )٣(ه المشاریع ملكاً للدولة لتحقیق المصلحة العامةللأشخاص فتصبح ھذ

.وكذلك )٤(العراقي عدم جواز التأمیم للمشروع الاستثماري إلا ما یتمّ بحكمٍ قضائيٍّ باتّ
نزع الأموال للمصلحة العامة الذي یتمبموجب قرار إداري یصدر من الجھة المختصة 

 والمصادرة .)٦(لحة العامة وبموجب تعویضٍ عادل، ولا یجوز نزع الملكیة إلا للمص)٥(
، أو تكون قضائیة وھي )٧(قد تكون إداریةً بموجب القانون دون الحاجة إلى حكمٍ قضائي

                                                        
 المعدل. ١٩٩٧لعام  ٢١م ) من قانون الشركات العراقي رق٢- /أولا١٥٨ًالمادة ( )١(
  .٢٠١٧لعام  ٢/أولا)، من نظام فروع الشركات رقم ١٢المادة ( )٢(
 .٩٣، ص ٢٠٠٢الفخري، )٣(
 .المعدل ٢٠٠٦لعام  ١٣من قانون الاستثمار العراقي رقم ) ١٢كما ورد في الفقرة (ثالثا/ أ) من المادة ( )٤(
  .٤٩، ص ٢٠٠٩عثمان، )٥(
 المعدل ٢٠٠٦لعام  ١٣ستثمار العراقي رقم ) من قانون الا١٢المادة ( )٦(
 ٤٧، ص ٢٠١٣طعمة، )٧(



  ٢٩٩  
 
 

، وقد حظر المشرّع العراقي المصادرة )١(التي تتمّ عن طریق السلطة القضائیة دون مقابل
  .))٢((بحق المستثمر بأنواعھا سواء كانت عامة أو خاصة ما لم یصدر حكم قضائي

وإعلام الجھة التي تعاقد الاسباب العائدة للشركة وتتمثل في إخلال الشركة بالإخبار  -ب
معھا، خطیاً فور الانتھاء من تنصیب الموجودات وتجھیزھا لأغراض المشروع وتاریخ 
بدء العمل التجاري ومسك حساباتٍ أصولیةٍ خاضعةٍ لتدقیق مراقب حساباتٍ قانوني 

في العراق قانونیاً والالتزام بالمدة المحددة لتنفیذ المشروع تحت طائلة إلغاء مجاز 
التھرب من الضرائب أو محاولة الفرد إخفاء جنسیتھ الحقیقیة ومحاولة انتحال و .)٣(العقد

  .)٤(جنسیة دولة أخرى مستھدفاً الحصول على ما للوطني من حقوق 
مختصةٍ بالنظر في قضایا الاستثمار  تم تشكیل محكمة بداءةٍ) المحكمة المختصة: ٢

مارس  ٢٨والنزاعات المتعلقة بھ، ویقع مقرّھا في مركز كل منطقةٍ استئنافیة. وفي 
  ، تم إدماج محاكم الاستثمار مع المحاكم المتخصصة بنظر الدعاوى التجاریة.٢٠١٧

في وتجدر الملاحظة الى لا یصحّ إقامة دعوى على فرعٍ مسجلٍ یمثل شركة أجنبیّة 
) من نظام فروع ٢، ١العراق لمزاولة نشاطھا التجاري وفقاً لما ورد في المادة (

لعدم تمتعھ بالشخصیة المعنویة التي تؤھلھ  ٢٠١٧) لسنة ٢الشركات الأجنبیة رقم (
للخصومة في الدعاوى وتكون الشركة وحدھا ھي التي تملك الشخصیة المعنویة التي 

  .)٥(تؤھلھا للخصومة
  ازعات الشركات الأجنبیة بالتحكیمثانیا: حل من

(Resolving disputes of foreign companies by resorting to 
arbitration) 
في ھذه الفقرة سنبحث في مزایا التحكیم، ومن ثَمّ في صور اتفاق التحكیم وفي تنفیذ 

 أحكام التحكیم:
تحكیم في أقصر مدة. لفصل النزاع المطروح لل یتسم التحكیم بالسرعة) مزایا التحكیم: ١

مرونة التحكیم تتیح توفیر الوقت الكثیر وھي سمة تمیّزھا عن النظم القضائیة التقلیدیة 
ولذلك، تُفضّل الأطراف في عقود الاستثمار اللجوء إلى  ،التي عادة ما تفتقر إلى السرعة

في عقد جلسات وكذلك السریة حیث تتمثل  ،)٦(التحكیم، نظرًا للعدالة السریعة التي یُوفِّرھا
التحكیم بسریةٍ تامةٍ وعدم نشر الأحكام، مما یسمح للأطراف بالابتعاد عن المنازعات 

. كما أنھ قضاء مختص إذ یكون )٧(التي قد تؤثر سلباً على مواقعھم المالیة أو الاقتصادیة

                                                        
  .١٢٢، ص٢٠٠٧الحرازیة  )١(

 /ب) من قانون الاستثمار العراقي.١٢/٣المادة ( (٢)
، بفسخ العقد المبرم بین ٢٠١٢المدنیة الأولى) /  -/ ھیئة موسعة ٣٤٦قرار محكمة التمییز الاتحادیة العراقیة العدد ( )٣(

 باء وشركة (الكترو انیرجي) الأردنیة للاستثمارات، غیر منشور.وزارة الكھر
 .٥٠، ص ٢٠١٣فؤاد،   )٤(
  ٣ ٢٦/١/٢٠٢٢/ الھیئة الاستئنافیة تاریخ اصدار الحكم،٢٩٤قرار تمییزي، رقم الحكم   )٥(
  .١٢٦، ص ٢٠٠١إبراھیم، )٦(
  .٦٣، ص ٢٠٠٢عكاشة، )٧(
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المحكمون في الغالب على أعلى مستوى من الكفاءة العلمیة والعملیة في المنازعات، التي 
  .یتم اختیارھم للفصل فیھا

الأولى: مشارطة  :ویمكن تمثیلھا بصورتین) صور اتفاق التحكیم وتنفیذ أحكامھ: ٢
التحكیم تشیر إلى اتفاق أطراف علاقةٍ استثماریةٍ في عقدٍ مستقلٍّ، الصورة الثانیة: تشیر 

م أیة إلى شرط التحكیم الذي یُقرر "الاتفاق بین أطراف العلاقة الاستثماریة" لتحكی
نزاعات قد تنشأ في المستقبل، وقد وضع المشرّع العراقي كل من مشارطة التحكیم 

. وتُصدر ھیئة التحكیم )١(وشرط التحكیم على قدم المساواة كوسیلةٍ لتحقیق العدالة
قراراتھا بأكثریة الآراء أو بالاتفاق بعد إتمام المداولة فیما بینھم، ویجب كتابتھ بالطریقة 

ھا الحكم الذي یصدر من المحكمة، ویجب أن یشتمل على ملخص اتفاق التي یُكتب ب
التحكیم ومستندات الخصوم وأقوالھم وأسباب القرار ومنطوقھ ومكان وتاریخ صدوره 
وتوقیع المحكمین، ولا ینفذ قرار المحكمین لدى دوائر التنفیذ ما لم تصادق علیھ المحكمة 

. )٢(لخصوم وبعد تسدید الرسوم القانونیةالمتخصصة بالنزاع بناء على طلب أيٍّ من ا
ویُنفّذ القرار الصادر عن ھیئة تحكیم عربیة أو أجنبیة في العراق إذا استوفى الشكل 
القانوني الذي أشارت إلیھ تلك الاتفاقیات، وانضم العراق إلى اتفاقیة الاعتراف بقرارات 

لا تسري -التحفظات التالیة: أ، مع )٣()١٩٥٨التحكیم الأجنبیة وتنفیذھا (اتفاقیة نیویورك 
لا تُطبّق -أحكام الاتفاقیة على قرارات التحكیم الصادرة قبل نفاذ انضمام العراق إلیھا. ب

لا تُطبّق الاتفاقیة إلا على الخلافات -الاتفاقیة إلا على أساس المقابلة بالمثل.      ج
  الناشئة عن العقود التي تُعدّ تجاریةً بموجب القانون العراقي.

  الخاتمة
تُعدّ الشركات الأجنبیة، في ظل التطور الحاصل، أھمّ متطلبات الدول النامیة، نظراً لما 
تقدمھ من تنمیةٍ اجتماعیةٍ واقتصادیةٍ، إلاّ أنّھا تحمل بعض المخاطر على الدول المضیفة، 

ول وخاصة الدول النامیة، بسبب تفاوت القوة الاقتصادیة والھیمنة السیاسیة، وقد سعت الد
إلى وضع أنظمة قانونیة تراقب وتضبط عمل ھذه الشركات، من لحظة التأسیس، 
ومباشرة النشاط والعمل، وحتى لحظة الإفلاس أو التصفیة، مروراً بحل النزاعات 

  والخلاقات.
وبعد ھذه الدراسة الموجزة توصلنا إلى العدید من النتائج والمقترحات، وسنوردھا على 

  النحو الآتي:
  نتائج:أولاً: ال

تضمّن القانون العراقي السماح لأيّ شخص، طبیعي أو معنوي، عراقي أو أجنبي،  )١
حق اكتساب عضویة الشركات العراقیة، بشكل مطلق مما یجعل الاقتصاد العراقي 

  والدولة العراقیة تحت نیر الاستعمار الاقتصادي.

                                                        
 .١٩٦٩لعام  ٨٣)، من قانون المرافعات ٢٥١المادة ( )١(
 .١٨٣، ص٢٠١٥تعلیب، )٢(
  .٣١/٥/٢٠٢١، تاریخ٤٦٣٣، نشر في الوقائع العراقیة ٢٠٢١) لسنة ١٤) من القانون رقم (١بموجب المادة ( )٣(
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فرع الشركة  لم یمنح ٢٠١٧تاریخ  ٢نظام فروع الشركات الأجنبیة في العراق، رقم  )٢
  الأجنبیة في العراق الشخصیة المعنویة.

لم یفرّق التشریع العراقي بین شرط التحكیم ومشارطة التحكیم، كما فعلت أغلب  )٣
  التشریعات المجاورة.

تم تعدیل تعریف الشركة الأجنبیة في التعدیل الأول لنظام فروع الشركات الأجنبیة  )٤
 .٢٠٢٣خ تاری ٤وذلك بالنظام رقم  ٢٠١٧لعام  ٢رقم 

  ثانیاً: المقترحات:
إعادة النظر في التعدیلات التي أدخلتھا سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة على قانون  )١

  .٢٠٠٤لعام  ٦٤المعدل بموجب الامر رقم  ١٩٩٧لعام  ٢١الشركات رقم 
) منھ، یضبط حق الأجنبي ١٢وضع قیدٍ في قانون الشركات، وخاصةً المادة ( )٢

ة، من خلال تحدید نسبة التملك في ھذه الشركات، بحیث بعضویة الشركات العراقی
  بالمئة. ٤٩لا یجوز للأجنبي أن یتملك أكثر من 

سن تشریعٍ عراقيٍّ جدید، یحمل اسم قانون التحكیم العراقي، وذلك للحاجة الماسة لھ،  )٣
  لتنظیم حل خلافات الشركات بسرعةٍ كبیرة، وجذباً للاستثمارات الأجنبیة.

  قائمة المراجع
  ولا: المراجع اللغویةا

I.  دار المعارف للنشر ، مصر، القاھرة ١٠ابن منظور، لسان العرب، مادة شرك، الجزء ، ،
  . ٢٠٠٣ والتوزیع،

  ثانیا: الكتب القانونیة:
I. ٢٠٠٥، الدار الجامعیة ، الإسكندریة، مصر ، ١سید أحمد، إبراھیم، مبادئ القانون التجاري، ط.  
II. مطبعة دار النھضة العربیة ،١القانون الدولي الخاص، ج الجداوي، أحمد قسمت، الوجیز في ، 

  .١٩٧٨القاھرة، ، مصر، 
III. الشركات التجاریة، مطبعة جامعة بغداد، - یاملكي، أكرم، وصالح، باسم محمد، القانون التجاري

١٩٨٣ .  
IV.  ،حطیط ، أمین محمد، ، قانون التجارة اللبناني، الأعمال التجاریة، التجار والمؤسسة التجاریة

  .٢٠٠٧دار المؤلف الجامعي، صیدا،  لبنان ،  ،١الشركات التجاریة، ط
V. الشركات التجاریة، بغداد، - صالح، باسم محمد والعزاوي، عدنان أحمد، القانون التجاري 

  المكتبة القانونیة، بلا سنة نشر.
VI. ،الحداد، حفیظة السید،  القانون الدولي الخاص، تنازع القوانین الكتاب الأول، ، بیروت 

 .٢٠٠٢منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان، 
VII.  ،البستاني، سعید یوسف، أحكام الإفلاس والصلح الواقي في التشریعات العربیة، بیروت

  .٢٠٠٧منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، 
VIII. ،١٩٩٨مطبعة جامعة القاھرة ،  مصر ،  القلیوبي، سمیحة، الشركات التجاریة.  

IX. اد السوق الحرة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الموسوي، ضیاء، العولمة واقتص
٢٠٠٣.   

X. ،مطابع البیان  عثمان، عبد الحكم محمد، الشركات التجاریة في دولة الامارات العربیة المتحدة
 .١٩٩٦التجاریة،  دبي،  
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XI.  ،السنھوري، عبد الرزاق ، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكیة
  . ١٩٦٢الثاني، الھیئة والشركة والقرض والدخل الدائم والمصالح، القاھرة ،  المجلد

XII.  الحكیم، عبد المجید، والبكري، عبد الباقي، والبشیر، محمد طھ الوجیز في نظریة الالتزام في
بغداد، المكتبة القانونیة ،  العراق، ،  ،٢، ط١القانون المدني العراقي، مصادر الالتزام، ج

٢٠٠٨.  
XIII. عصام الدین، القانون الدولي الخاص المصري، النسر الذھبي للطباعة  ، القاھرة،  القصبي ،

  . ٢٠٠٤مصر،   ،
XIV.  كریمي، علي، النظام القانوني لانتقال رؤوس الأموال بین الأقطار العربیة، سلسلة أطروحة

  . ١٩٩٠دكتوراه، القاھرة، مركز دراسات الوحدة العربیة،
XV. قانوني للشركات متعددة الجنسیة والعولمة، بغداد، منشورات الفخري، عوني محمد، التنظیم ال

  .٢٠٠٢بیت الحكمة ، العراق ، 
XVI.  الأموال  -التاجر  -الشربیني، غادة عماد ، القانون التجاري الجدید الأعمال التجاریة

  التجاریة، مصر، القاھرة، الأكادیمیة الحدیثة بالمعادي ، بدون سنة طبع.
XVII. المكتبة القانونیة،  بغداد ، ١وجز في الشركات التجاریة، طجاسم، فاروق إبراھیم، الم ، ،

٢٠٠٧.  
XVIII. عمان، الكتاب الجدید ١، ط١سامي، فوزي محمد، شرح القانون التجاري الأردني، ج ،

  . ١٩٩٣الأردن ، 
XIX.  ، ،كوماني، لطیف جبر، الشركات التجاریة، دراسة قانونیة مقارنة، مكتبة السنھوري بغداد

٢٠١٢ .  
XX.  مطبعة دار السعادة ، القاھرة ، مصر ، ١علاء الدین، الدر المنتقى، ج الإمام محمد ، ،

٢٠١٤.  
XXI.  ،الحرازیة، محمد علي عوض، الدور الاقتصادي للمناطق الحرة في جذب الاستثمارات

  .٢٠٠٧دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  لبنان، 
XXII. كات متعددة الجنسیات،، دار الجامعیة شریف، محمد غنام، الإفلاس الدولي لمجموعة الشر

  . ٢٠١٠،  ، الإسكندریة،   مصر الجدیدة ،
XXIII.  الشیمي، محمد نبیل ، الشركات متعددة الجنسیات والدول النامیة ، المركز الدیموقراطي

  .٢٠١٦العربي للدراسات الاستراتیجیة، الاقتصادیة والسیاسیة، مصر ، 
XXIV. المطبعة الحدیثة ، ٣لحقوق الإنسان ، ج  فؤاد، مصطفى أحمد، القانون الدولي العام ،

  .٢٠١٣الإسكندریة ، 
XXV. ،٢٠٠٨دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة، مصر ،  طھ، مصطفى، الشركات التجاریة.  
XXVI.  فضیل، نادیة، أحكام الشركة طبقا للقانون الجزائري شركات الأشخاص ، دار ھومھ

  .٢٠٠٤للطباعة والنشر ، الجزائر ، 
XXVII.  دار  ١محمد، ضمانات الاستثمار الأجنبي في الدول العربیة، ط عثمان، ناصر عثمان ،

  .٢٠٠٩النھضة العربیة، القاھرة ، مصر ، 
XXVIII.  ،تعلیب، وئام نجاح إبراھیم السید، النفاذ الدولي لأحكام التحكیم ، دار النھضة العربیة

  .٢٠١٥القاھرة،  مصر ، 
  ثالثا: الأبحاث القانونیة:

I. التحكیم ومفھومھ في إطار مركز حقوق عین شمس للتحكیم ،  إبراھیم، أحمد، ، اختیار طریق
  .٢٠٠١،  )٧مجلة الدراسات القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة بیروت العربیة، لبنان،  العدد (

II. ) في المیزان، بحث منشور  ٢٠٠٦) لسنة ١٣طعمة، باسم علوان، قانون الاستثمار العراقي رقم
  .٢٠١٣، العدد الثاني، في مجلة رسالة الحقوق، السنة الخامسة
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III.  الجوزي، جمیلة، ودحماني، سامیة، دور استراتیجیة الشركات متعددة الجنسیات في اتخاذ
القرارات في ظل النظم العالمیة المتسارعة، الجزائر، المجلة الجزائریة للعولمة والسیاسات 

  .٢٠١٥) ، ٦الاقتصادیة، العدد (
IV. ٢٠١٠،  )١٨٤اق ، مجلة العربیة،، العراق ،  العدد (الجرجاوي، حمدان، معوقات الاقتصاد في العر.  
V.  محمد، عبد الجبار علي، إشھار إفلاس الشركة وآثاره في القانون العراقي، مجلة كلیة التراث

  .٢٠١٢، ١٠الجامعة، العدد
VI.  ، شفیق، محسن، المشروع ذو القومیات المتعددة من الناحیة القانونیة، مجلة القانون والاقتصاد

١٩٩٧ .  
VII. سعداوي، محمد سعید، المواجھة التشریعیة لتصرفات الشركة تحت التصفیة، العراق، مجلة ال

كلیة التربیة للعلوم التربویة والانسانیة، كلیة الامام الكاظم(ع) للعلوم الاسلامیة الجامعة /اقسام 
  . ٢٠٢٠، ، ٤٧الدیوانیة، العدد 

VIII. ستثمارات الأجنبیة، بحث مقدم إلى عكاشة، محمد عبد العال ، الضمانات القانونیة لحمایة الا
مؤتمر آفاق وضمانات الاستثمارات العربیة الأوربیة في بیروت ، مركز الدراسات العربي 

  .٢٠٠٢الأوربي ، 
  رابعاً: الرسائل الجامعیة:

I.  الجواري، سلطان عبد االله محمود، عقود التجارة الإلكترونیة والقانون الواجب التطبیق، دراسة
، أطروحة دكتوراه ، العراق، جامعة الموصل، كلیة القانون، قسم القانون قانونیة مقارنة

  .٢٠٠٤الخاص، 
II.  ،الشبول، عمر موسى، آثار إشھار الإفلاس على حقوق الدائنین، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق

  .٢٠١٥جامعة الشرق الأوسط ، الأردن، 
III. واجب التطبیق على نشاطھا، السامرائي، یمامة متعب، الشركات متعددة الجنسیة والقانون ال

دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون، قسم القانون الخاص، جامعة الموصل ، 
  .٢٠٠٥العراق، 

 خامساً: القوانین:
I. الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة. ٢٠٠٤لعام  ٦٤الأمر  
II.  المعدل ٢٠٠٦لعام  ١٣قانون الاستثمار العراقي رقم.  

III. ١٩٧٩لسنة  ١٦٠القضائي رقم  قانون التنظیم.  
IV.  المعدل ١٩٩٧لسنة  ٢١قانون الشركات العراقي رقم.  
V.  المعدل ١٩٥١لعام  ٤٠القانون المدني العراقي رقم.  
VI.  ١٩٦٩لعام  ٨٣قانون المرافعات.  

VII. ) ٢٠٢١) لسنة ١٤القانون رقم.  
VIII. ) ٢٠٠٤) لسنة ٧٨قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم.  

IX. ٢٠٢٣لعام  ٤لعراقي رقم نظام فروع الشركات الأجنبیة ا. 
X.  ٢٠١٧لعام  ٢نظام فروع الشركات الأجنبیة رقم.  

  سادساً: الأحكام القضائیة:
I.  ٣ ٢٦/١/٢٠٢٢/ الھیئة الاستئنافیة تاریخ اصدار الحكم،٢٩٤قرار تمییزي، رقم الحكم  
II. ) ٢٠١٢المدنیة الأولى) /  -/ ھیئة موسعة ٣٤٦قرار محكمة التمییز الاتحادیة العراقیة العدد ،

بفسخ العقد المبرم بین وزارة الكھرباء وشركة (الكترو انیرجي) الأردنیة للاستثمارات، غیر 
 .منشور

III.  / ؛ منشور في النشرة ١٩٦٨/٤/٥)، في ٢٨٦قرار محكمة استئناف بغداد، رقم الإضبارة (س
  .١٩٦٩القضائیة، العدد الأول، العراق، 
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